· محضر جلسة –
لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام 
الإستماع إلى السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية 

 الجلسة عدد 19  : افتتحت جلسة يوم الخميس 13 سبتمبر 2012  على الساعة التاسعة والنصف صباحا.
عقدت لجنة  شهداء وجرحى الثورة جلسة يوم الخميس 13 سبتمبر 2012  على الساعة التاسعة والنصف صباحا.

عقدت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بالإشتراك مع لجنة الشهداء وجرحى الثورة  جلسة استماع إلى كل من السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية والسيد رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والممثلين عن وزارة الصحة يوم الخميس 13 سبتمبر 2012 على التاسعة والنصف صباحا وذلك حول مشروع قانون متعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 97/2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها عدد 42/2012 .
رئيسة اللجنة : 

وجدت لجنتنا عدة نقائص عند نظرها في مشروع القانون وتتمثل في النقاط التالية : 

- كيفية توزيع نسبة الجراية 

- في حالة زواج القرين هل تعود الجراية إلى الأبناء ؟ 

- القرين لماذا لا يتمتع بالجراية بعد الزواج ؟

-  تمثيلية الرابطة التونسية لحقوق الإنسان 

- اقتراح إحداث مصالح خاصة صلب المستشفيات تعنى بجرحى الثورة.

محمود البارودي : 

لماذا لا نسن قانون لتبني بعض المؤسسات عائلات الشهداء والجرحى كما نشجع المؤسسات الخاصة لإدماج المتمتعين بالعفو التشريعي العام ؟

نبيلة العسكري : 

هل المتمتع بالإنتداب يتمتع بالجراية في الوظيفة العمومية ؟

نجيبة بريول :

أود معرفة وضعية الجريح جهاد بن مبروك من الشابة ؟

البشير النفزي : 

هناك مجموعة من الجرحى أصيبوا بشلل نهائي وهي حالات تتطلب إحاطة نفسية لهم ولعائلاتهم .

وسام ياسين : 

إن اللجنة المكلفة بإصدار القائمة النهائية لم تعدها بعد لإدماج المنتفعين منها بالوظيفة العمومية، كما أنه من الضروري اقتران التعويض بالمحاسبة ولكن لم يدرك ذلك بالمرسوم.

عبد الرزاق الخلولي :

ما هو الشكل القانوني لهذا المشروع وما هي الوضعية التي يتم بموجبها الإنتقال من مرسوم إلى قانون ؟ 

لقد كنت أنتظر شخصيا أن يتم تحويل المرسوم إلى قانون أو على الأقل أن يتم تسميته قانون ويكتب ذلك في مشروع القانون لأن التشريع التونسي يحجر تنقيح القانون بمرسوم.

من ناحية أخرى أقترح أن تعوّض كلمة "بقرار" بكلمة "بأمر"

كما أنتقد الآليات المعتمدة لتعويض أهالي الشهداء فالنظام القانوني للجرايات العسكرية قديم وقيمة الجرايات تعد زهيدة جدا لذا أقترح اعتماد قوانين أخرى على غرار قانون الشغل فهو من القوانين الجديدة التي يمكن اعتمادها في مسألة التعويض ثم كيف تبررون عدم انتفاع من لهم سقوط بدني يقل عن 6 % بتعويضات ؟

خيرة الصغيري : أريد معرفة متى ستتشكل اللجنة لتعد القائمة ؟ 

عائشة الذوادي : 
أشدد أشدد على ضرورة مجانية الدواء واتباع حسن معاملة الجرحى وعائلات الشهداء وأتساءل أيضا لمادا تُحرم أرملة الشهيد من الجراية عند الزواج ؟

كريم بوعبدلي : 

لماذا حددت النسبة بـ 6 % وفي حالة وفاة أحد الأبوين أين يذهب  التعويض هل يعود للوزارة ؟

السيد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية : 
إن قضية شهداء وجرحى الثورة قضية كبيرة ففي كل الدول التي شهدت ثورة تعد كذلك وهي مسألة شائكة ومعقدة فالأمر لا يتعلق بالإمكانيات فحس بل هناك أيضا إشكالية أن دور وزارة حقوق الإنسان مقتصر فقط على التنسيق كما أن الوزارة تفتقر إلى خبرات للقيام بالإحاطة النفسية إلى جانب كثرة المتدخلين خاصة من الذين لا يتمتعون بالخبرة في المجال فأنا أعتبر أن المسؤولية ليست مسؤولية الحكومة بل مسؤولية كل التونسيين.

بخصوص إشكالية القوانين أؤكد أن الأوامر السابقة نقحت بقوانين بالنسبة لتاريخ انتهاء الثورة إذا وقع احتساب 14 جانفي كحد أقصى في هذه الحالة سيحرم عديد من الشهداء بعد هذه الفترة لذلك وقع اعتماد الإقتراح القائل بأن يكون 28 فيفري هو تاريخ انتهاء الثورة كما وقع تحديد الجرحى المنتفعون بهذا القانون بصفة أدق فهم الذين حصل لديهم سقوط وليس إصابة فقط .

المعايير العسكرية هي الأفضل والنسبة التي اعتمدناها لم تكن 10 % بل أخذنا 6 % أما بالنسبة للمصابين بسقوط بدني يقل عن 6 % فلهم الحق في العلاج والتنقل بصفة مجانية .

كما أود التذكير بتواجد جرحى مزيفون هم في الحقيقة ليسوا جرحى الثورة وهناك أطباء متورطين وهناك أطباء متورطين وهناك أيضا رؤساء جمعيات قاموا بجمع الأموال باسم الجرحى .

أما بالنسبة لرزنامة العمل لا يمكن أن تحدد إلا بعد المصادقة على القانون كذلك جزء من المعطيات التي تحدد مدة ضبط العمل .

بالنسبة لردع المتحيلين سيتم طرحهم من وظائفهم في حالة تبين عدم انتماءهم الفعلي لجرحى الثورة .

بالنسبة للعدالة الانتقالية الانتقاد حق ولكن مسار العدالة الانتقالية لم يرى النور إلى الآن لأن إشارة انطلاقة تقود للمجلس الوطني التأسيسي وفق ما تضمنه القانون التأسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية .

بالنسبة لعدد المتهمين فهو قليل مقارنة بعدد المتضررين من الشهداء والجرحى لكن المسؤولية محمولة على عاتق المجلس بالأساس لا الوزراء فالمحاكمات لم ترضي المتضررين ولا حتى المتهمين مما يحل على وجود خلل والمطلوب الإسراع في المصادقة على هذا المشروع لأن اللجنة لا يمكن أن تعمل في ظل فراغ تشريعي .

إطار من وزارة حقوق الإنسان : 

هناك عدة نصوص تنظم مسألة الجرحى والشهداء مما يؤدي إلى تشتت قانوني وتعدد الأطراف المتدخلة.

المرسوم عدد 97/2011 جاء لينصص على ضرورة بعث لجنة قصد إعداد قائمة الشهداء والجرحى يجب أن تكون الأعمال ذات صلة بالثورة ويكون هناك سقوط بدني لكي ينضم الشخص المعني لقائمة الشهداء والجرحى .

إن أفضل معيار في تحديد السقوط هو المعيار العسكري .

عند تنقيح هذا المرسوم أصبح الجرحى الذين لم يصلوا بسقوط بدني يتمتعون بمجانية العلاج والتنقل .

المشروع لم يلغي الخدمات المنصوص عليها بالفصل الحادي عشر من المرسوم خاصة وأن مقتضيات الفصلين العاشر والحادي عشر تخول القصاص وتمنح المحكمة إمكانية التعويض لغير المصابين بسقوط بدني كما أن الفصل الثامن يخول تقسيما بحسب النسب .

رئيسة اللجنة : 

وفي حالة وفاة القرين أو زواجه من يتمتع بالجراية ؟  
ثم لماذا لا يتم إحداث مركز صحي للإحاطة بجرحى الثورة يضم أخصائي في علم النفس وأطباء مختصون ؟ 

إطار من وزارة حقوق الإنسان : 

في خصوص توفير مركز صحي خاص بالجرحى إذا طلب فعلا ذلك ليس هناك أي إشكال . أما فيما يخص الجريح جهاد بن مبروك سيتمتع بالتعويضات الأولية واللجنة الطبية الألمانية توصلت إلى نفس قرار اللجنة التونسية وأكدت على استحالة التدخل الطبي إلا بعد خمس 05 سنوات كذلك الشأن بالنسبة للجرحى الذين أرسلوا إلى المانيا بغاية علاجهم .
هناك جرحى قاموا بأفعال يندى لها الجبين عند تسفيرهم كالسرقات الموصوفة كما أن التقارير الطبية لعدة جرحى . قمنا بترحيلهم للخارج بغاية العلاج أكدت على عدم ارتباط إصابتهم بالثورة .
السيد الهاشمي  جغام ( رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان) :

سنقترح مشروع قانون لدسترة الهيئة لأنه لا يمكن التحدث في شأنها قبل تشكلها .

ممثل عن وزارة الصحة :

فيما يخص جهاد بن مبروك هناك شعيرات عصبية في ذراعه أصيبت بطلقة لذلك أقر الإطار الطبي التونسي أنه لا يمكن إجراء عملية وعندما طلب الذهاب إلى ألمانيا توصلت اللجنة الطبية الألمانية إلى نفس النتيجة.

أرى أن يتم اقتراح بعث صندوق في هذا القانون لإعانة الجرحى في الأدوية والتداوي.
يمينة الزغلامي (رئيسة لجنة شهداء وجرحى الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام) : 

هناك قرارات أعلن عنها وزير حقوق الإنسان والسيد مراد المطيري الممثل عن الوزارة غير واضحة صراحة فالرجاء مزيد الإيضاح.

الرجاء من السيد الهاشمي جغام إيضاح مقترحه أكثر بخصوص دسترة هذه الهيئة.

أساند كل اقتراح متجه نحو تقديم قائمة الجرحى على مراحل.

لبنة الجريبي : 

هناك قائمات قدمت من طرف وزير حقوق الإنسان وقائمات قدمت من وزارة الداخلية تولكن لتحديد القائمة بدقة تتطلب المسألة على الأقل سنة كاملة لذلك يجب وضع رزنامة عمل فأرى أن يتم تقديم القائمة على مراحل كما أرى من الضروري تفعيل لجان وخلايا محلية أو جهوية لتأطير عائلات الشهداء والجرحى .

بالإضافة إلى ذلك أردت أن أتساءل عن الإطار القانوني لعائلات الشهداء والجرحى للإنتفاع بالإمتيازات والإنتداب في الوظيفة العمومية.

سناء حداد : 

هل أن نسبة السقوط البدني 6 % تعود على الشخص المتضرر ككل أم على الجزء المتضرر منه فقط ؟ 

محمد الصغير : 

الرجاء السماح للجرحى بالإنتفاع بالدرجة الأولى .

ربيعة النجلاوي : 

أقترح أن يقع إرجاع الجراية للأنباء في حالة زواج القرين حتى يبلغ الأنباء الخامسة والعشرون سنة مثلا.
في خصوص الإنتدابات بالوظيفة العمومية، لماذا ينتظر الجرحى وعائلات الشهداء المناظارات لإدماجهم ؟ 

سنية تومية : 

أتساءل لماذا الإبقاء على تاريخ الثورة ثم لماذا نجد لجنتين تحملان نفس الإسم ؟ ثم فيما يتعلق بمجانية النقل والعلاج أقول أن النقل العمومي في تونس اليوم كقطاع وضعيته مزرية ويشكو عدة نقائص كذلك الشأن بالنسبة للمستشفيات العمومية.

وفي حال الإبقاء على الجراية بعد زواج القرين أرى أن يطال الإجراء الجنسين تكريما لمبدأ المساواة بين المرأة والرجل.
رفيق التليلي :

بخصوص جهاد بن مبروك لماذا يتذمر والده من كلفة العلاج ؟

الهادي بن براهم : 

لا بد من القيام بتوضيح إعلامي كل خمسة عشرة يوما مثلا حول ملف الشهداء والجرحى وتحديد حجم الملف . 

كمال بن رمضان :

لدي جملة من التساؤلات : 

- هل سيدرج ضحايا السجون التي أحرقت وضحايا الحوض المنجمي ضمن هذه الشريحة ؟

- هل سيتم سيتم تحيين جرايتي شهداء وجرحى ثورة الإستقلال ؟

- كيف ومتى سيتم تفصيل قانون الوظيفة العمومية الخاص بهذه الشريحة ؟

- ما هي المهام المستعجلة المطروحة على الهيئة العليا لحقوق الإنسان ؟ 

محمد علي نصري : 

هل سيقع إدراج المصابين بضيق التنفس جراء القنابل المسيلة للدموع ضمن هذه الشريحة ؟ 

رئيسة اللجنة : 

هل أن أعوان الشرطة المصابين ينتمون لهذه الشريحة ؟ 

السيد الوزير : 

أذكر بأن كل أجهزة الدولة انبثقت من المجلس الوطني التأسيسي إن اللجنتين تحملان نفس الإسم باعتبارهما تضطلعان بنفس المهام بالنسبة للمتمتعين بالتشغيل لن يتمتعوا بالجراية طبعا.

بالنسبة للبعد الإعلامي، فعلا هام جدا لكن لا يرتبط بالوزارة في حد ذاتها .

بخصوص جرحى وشهداء الحوض المنجمي أرى أن هذا الباب سيفتح المجال لعدة إشكاليات كذلك الشأن في خصوص تفعيل القانون قبل انتظار القائمة، اللجنة ستضبط القائمة ووزارة الدفاع رفضت ضم أعوان الشرطة المتضررين لقائمة شهداء وجرحى الثورة.

مدير الهيئة العليا لحقوق الإنسان : 

إلى حدود 24 أكتوبر 2011 لم يكن هناك نص قانوني يحدد الخدمات التي ستسند لشريحة الجرحى وعائلات الشهداء.

المرسوم عدد 97 هو الذي جاء لتحديد الخدمات وإسدائها وقد عملت الهيئة على تحديد هذه الشريحة وكاتبنا الوزارات التي تهتم بها واتصلنا بالعديد من الجرحى وعائلات الضحايا حيث استقبلت الهيئة حوالي 600 جريح وملفاتهم مخزونة لدينا ، فالهيئة مؤهلة للتعامل مع هذا الموضوع بما أن المعطيات الأولية متوفرة لدينا . نرى أن هذا التنقيح جاء ليوحد ما هو مشتت ودور رئيس الهيئة التنسيقية وتأطير الأعضاء 

إنتهت جلسة الإستماع على الساعة الواحدة وستة عشرة دقيقة زوالا .

    رئيسة اللجنة 







      مقرر اللجنة 
  يمينة الزغلامي
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